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 الهيئة العامة للرقابة المالية
 ٢٠٢٦ لسنة ١٣٣قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  ۲۰۲٤ لسنة ۱۸٦بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
 بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء

 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

  ؛ ٢٠٠٣ لسنة ۱۰ر بالقانون رقم بعد الاطلاع على قانون تنظيم الاتصالات الصاد
 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية       ۲۰۰۹ لسنة   ۱۰وعلى القانون رقم    

  ؛ غير المصرفية
 بتنظيم مزاولة نشاط تمويـل المـشروعات        ۲۰۱٤ لسنة   ١٤١وعلى القانون رقم    

 ؛ الصغر المتوسطة والصغيرة ومتناهية

ــته  ــل الاس ــشاط التموي ــيم ن ــانون تنظ ــى ق ــانونوعل ــصادر بالق   لاكي ال
  ؛ ۲۰۲۰ لسنة ١٨رقم 

 بشأن الالتزام بالاسـتعلام     ۲۰۲٤ لسنة   ١٨٦وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
  ؛ عن صحة بيانات العملاء

 ؛ ٨/٧/٢٠٢٦وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :رر ـــــــق
 ) المادة الأولى (

ة الأولى من المادة الأولى مـن قـرار مجلـس إدارة            تُضاف فقرة ثانية تلي الفقر    
  :، نصها الآتي  المشار إليه٢٠٢٤ لسنة ١٨٦الهيئة رقم 

  :) فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى/ المادة الأولى ( 

كما تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاسـتهلاكي وتمويـل            
 والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة      المشروعات متناهية الصغر وكذا الجمعيات    
   بالأحكام الـواردة بـالفقرة الأولـى       )أ، ب (نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر      
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لكافة العمـلاء علـى    (OTP) من هذه المادة، كما تلتزم بضرورة إرسال رمز التحقق
التمويـل،  الرقم المستعلم عنه، عند إبرام العقد أو تجديده وكذا عند القيـام باسـتخدام                

 كما تسري أحكام هذه الفقـرة علـى الـشركات والجمعيـات         ،وإثبات هذا الرمز لديها   
والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نـشاط تمويـل المـشروعات المتوسـطة             

  . والصغيرة بالنسبة لعملائها من الأشخاص الطبيعيين
 ) المادة الثانية (

» وذلك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من هـذه المـادة           «تستبدل عبارة   
  الـواردة بـالفقرة الثانيـة   » وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرة الـسابقة    «بعبارة  

  . المشار إليه٢٠٢٤لسنة  ١٨٦ من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم

 ) المادة الثالثة (

يخ العمـل   لمخاطبة بهذا القرار مهلة ستة أشهر من تار       تُمنح الشركات والجهات ا   
  .لأحكامه ابه لتوفيق أوضاعها وفقً

 ) المادة الرابعة (

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل بـه            
  .نشره بالوقائع المصرية من اليوم التالي لتاريخ

  لرقابة الماليةرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ل
  إسلام عبد العظيم عزام/ د

 
  




